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عناصر كلمة السيد رئيس الحكومة
 في الجلسة الافتتاحية لإطلاق فعاليات الحوار الوطني حول 

"المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"
(الأربعاء 01   مادى الأولى 1434 هـ الموافق لـ 13 مارس 2013م)
1-  الدستور الجديد جاء جوابا جماعيا متحضرا من أجل تجاوز مخلفات تمركز السلطة في بنيات الدولة والمجتمع وعلاقة ذلك بالتحكم والاحتكار وضعف مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام وكذا مصداقية المؤسسات القائمة على تدبيره، وصناعة مناخ جديد يقوم على الثقة والتعاون بين كافة السلطات وعموم المواطنين والمواطنات.
2- الهندسة الدستورية الجديدة للسلطة اعترفت بالمجتمع المدني كفاعل جديد وبوأته مكانا معتبرا من خلال أحكام خاصة تخوله الحق في المبادرة التشريعية (عبر الملتمسات في الفصل 14) والمبادرة الرقابية(عبر العرائض في الفصل 15) وكذا المساهمة في صياغة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقيمها(الفصل 12). وغيرها من أحكام الدستور ذات الصلة.
3-  التوجيهات الملكية السامية،  وخاصة في الخطاب التاريخي لـ 9 مارس 2011، ما فتئت تدعو إلى الاهتمام بالمجتمع المدني وتمكينه قانونيا وبكافة أنواع الشراكة والتعاقد في المساهمة في المجهود التنموي الشامل لوطننا وخدمة قضايانا العادلة في المحافل الدولية التي تصاعدت فيها أدوار المجتمع المدني بشكل غير مسبوق.
4- الحكومة التزمت في برنامجها " بتعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياساته، عبر الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم لذلك على ضوء الدستور وخاصة ما يهم دوره في المجال التشريعي والعمل على اعتماد سياسة جمعوية فعالة".
5- الحكومة اليوم تؤكد من خلال هذا الحوار مجددا على إيمانها العميق وسلوكها العملي بما يلي:
· اعتماد منهج التشاور الموسع مع المواطنات والمواطنين في تفعيل أحكام الدستور وإنجاز الإصلاحات النوعية التي يحتاجها بلدنا لترسيخ البناء الديمقراطي وتطوير حكامة تدبير الشأن العام.

· الحرص على توسيع دائرة انخراط المواطنين في خدمة وطنهم والاستفادة العادلة والمشروعة من ثمار النمو الذي يتحقق بجهودهم وكدحهم.
1- شكر كل من ساهم في الإعداد الجيد لإطلاق هذا الحوار الأول من نوعه؛
2- المتمنيات بالتوفيق لأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة هذا الحوار وتحقيق أهدافه المسطرة له وخصوصا تأهيل المناخ القانوني المتعلق بحركة ونشاط الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بما يعزز فعاليتها ويقوي حكامتها ومساهمتها  في خدمة الوطن والمواطنين في الداخل والخارج؛
3- شكر الفاعلين من جمعيات ومنظمات غير حكومية على الخدمات التي قاموا بها دائما، ويقومون بها، وسيقومون بها، خدمة للوطن والمواطنين في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والشبيبة والدبلوماسية والحقوقية وغيرها؛
4- دعوة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية إلى الانخراط الواسع لبناء ثقافة تعاونية وتضامنية جديدة قوامها توسيع دائرة المشاركة في تدبير الشأن العام عبر التكوين وبناء القدرات والمهارات وتحسين حكامة الأداء الجمعوي بما يجعل الجمعيات مؤسسات فاعلة تنمويا وكذا محاضن ومدارس للتربية على الروح الوطنية والديمقراطية والنزاهة والحوار واحترام التعدد وتدبير الاختلاف بطرق متحضرة. 
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